سلسلة المنوعات (1) اصداداتنا الرقمية (۱۲۶) 


۲۱ 
المفقود والتفریق‎ 
JSP) gy 


صلرم par‏ ابر (لعائم 
كمي کل Bd)‏ (لعنفم 


نامع sar SN) Ce)‏ لالہ 
oo) - ow‏ 


القول الدقیق مد سس 
.. فی حکم الفقود والتفریق 


١٤٤ھ۔‏ ۲.۲ م 


5 حقوق الطبع محفوظة 


31 
= إصدار 


2 مرکز أنوار العلماء للدراسات 
el x‏ 
لرابطة علماء الحنفية العالمية 


World League of Hanafi Scholars 5 


جوال 00962781408764 


البرید الالكتروني anwar_center1995@yahoo.com‏ 


الدراسات المنشورة لا تعبر بالضرورة عن وجهة نظر الناشر 
جمیع الحقوق محفوظة للمؤلف لا يسمح Solel‏ إصدار هذا الكتاب أو أي جزء منه 
أو تخزينه في نطاق استعادة المعلومات أو نقله بأي شکل من الأشكال دون إذن خطي سابق من الناشر 


یں 
القول الد ده 4 
ئیں 
في حكم الفقود والتفریق 
للأستاذ الدكتور صلاح محمد أبو الحاج 
عمید AS‏ الفقه الحنفي 


بجامعة العلوم الإسلامية العالمية 
ole‏ الأردن 


مركز أنوار العلماء للدراسات 


بسم الله الرحمن الرحيم 
مقدمه: 
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحه 
وم 
وبعد. 
فمن العلوم OF‏ مذهب السّادة ا حنفیة يعمل في مسألة التفريق بین 
الفقود وزوجته بمذهب السادة المالكة التقول عن عمر Bb‏ 9 لی هذا 
لقلّة الأدلة عندهم فيا ذهبوا إليهم من قول» ولکن هذا الترجیح یرجع 
إلى رسم الفتي وأن هذا القول هو الأنسب والالیق والأوفق بالواقع؛ 
لذلك کثرت عبارات الحنفية Ball‏ بالافتاء بقولك بالك ذه في 
المسألة. 


ورغبت بعرض أقوال المذهب في هذه المسألة المشهورة وأدلتهم كل 
منهم مع ا مناقشات الواردة عليهم؛ زيادة في المعرفة والاطلاق Leds‏ 
لحقيقة الخلاف الواقع بينهم» وتعريفاً بكثرة الشواهد لكل واحد منهم 
في| ذهب إليه. 


6 للب القول الدقيق في حکم المفقود والتفريق 
راجياً من الله تعالی أن يتقبل هذا العملء وسائلاًالمول SB‏ أن يجعله 
عملنا خالصا لوجه الكريم» وصل الله على سيدنا حمد. 
وكتبه 
الدكتور صلاح أبو آبو الحاج 
عمان» صویلح 
بتاريخ ۲۹-٥-٢۲۰۰م‏ 


تیاو الکو ر لاح نوا ا پپسچشسے۹۹ 
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عهید + 

اتفقت الفقهاء في أن الفقود إن كانت غيبته غير منقطعة OL‏ 
يعرف خبره» ويأتي كتابه» فهذا ليس لامرأته أن تتزوّج في قول أهل العلم 
آهعین إلا أن یتعذر الإنفاق عليها من ماله فلها أن تطلب فسخ 
النكاح» فيفسخ نكاحه على قول بعضهم» وليس هنا محل تفصيل ذلك. 

وأجمعوا على أن زوجة الأسير لا تنكح حتى تعلم يقين وفاته. وهذا 
قول النخعي والزهري ويحيى الأنصاري ومكحول والشافعي وأحمد. 
وأبي عبيد وأبي ثور وإسحاق وأصحاب الرأي نا". 

واختلفوا فیما إذا كانت غيبة المفقود منقطة ولا يعلم خبره» على 
التفصیل GY‏ ذکرہ: 


(۱) الغتي ۸: ۱۰۵. 
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البحث الأول 
آقوال الفقهاء 
في التفریق بين الفقود وزجته 


الطلب الأول: مذهب الحنفية”: 

ذهب الامام آبو حنيفة ظه في ظاهر الرواية والعتمد من الذهب إلى 
أنه لا يفرق بین الفقود وبين زوجته إلا بموت آقران الزوج ثم تعتد 
امرأته عدّة الوفاة من وقت الحكم بموته ز لان ما تقع ا حاجة إلى معرفته 
فطريقه في الشرع الرجوع إلى آمثاله كقيم التلفات ومهر مثل النساء 
وبقاژه بعد موت جيع أقرانه نادرأ وبناء الأحكام الشرعية على الظاهر 


(۱) ینظر: البسوط ۱۱: ۳۸-۳۶ وبدائع الصنائع 5: ۰۱۹۸ وافداية 6 : ۳۸۲-۳۸۶ 
وتبيين ا حقائق ۳: ۳۱۱ والعناية 5: ۰۱6۷-۱6۲ و فتح القدیر :٦‏ ۰۱۷-۱46 وحاشية 
التبیین ۳: ۰۳۱۱ الجوهرة النيرة ۱: ۰۳۲۱-۳۷۰ و درر ا حکام ۲: ۰۱۲۸ والشرنبلالية ۲: 
۸ ومجمع الأہر ۱: ۰۷۱6-۷۱۳ و البحر الراتق ۵: ۰۱۷۸ ومنحة ا خالق :٥‏ ۰۱۷۸ 
وغمز العیون ۳۰:6 والدر الختار 5: ٩۳‏ ۰۲ ورد الحتار 5: ۲۹۳ وغيرها. 


سس افو الدفیق فى حکم الفقود والتفریق 
و اف ور و" Fl‏ خسي» فقال*: ”الأليق بطریق الفقه أن لا یقدر 
بشيء؛ OV‏ نصب القادیر بالرأي لا یکون ولا نص في ولکن نقول: إذا 
لم Gy‏ أحد من آقرانه يحكم بموته اعتبارا حاله بحال نظائره". 

وروی الحسن بن زياد اللؤلؤي عن أبي حنيفة #ه في غير ظاهر 
الرواية أنه إذا تمٌ للزوج He‏ وعشرون سنة من يوم ولد حكمنا بموته» 
ورده السرخسي”. 

وروي عن Gl‏ یوسف ذه التقدیر بمئة سنة؛ OY‏ الظاهر أن آحدا 
في زماننا لا يعيش آکثر من مائة سنة . 

وحكي أنه لا سئل عن معنی هذا قال : آبینه لکم بطریق حسوس 
فإن الولود إذا کان ابن عشر سنين يدور حول آبویه هکذا وعقد cL phe‏ 
فان کان ابن عشرین سنة فهو بين الصبا والشباب هکذا وعقد عشر-ين» 
فان کان ابن ثلائین سنة يستوي هکذا وعقد ثلائین. فإذا کان ابن آربعین 
تحمل عليه الأثقال هکذا وعقد أربعين» فإذا كان ابن سین ينحني من 
كثر الأثقال والأشغال هكذا وعقد خسین. فإذا كان ابن ستين ينقبض 
للشيخوخة هکذا وعقد ستین فإذا كان ابن سبعين يتوكأ على عصا 
هكذا وعقد سبعین. فإذا كان ابن ثمانین يستلقي هكذا وعقد ثانين» فإذا 


1 (ی البسوط‎ 
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دول کر رصح بجعت | | 
كان ابن تسعين تنضم آمعاژه هکذا وعقد تسعين» فإذا كان ابن مائة سنة 
يتحول من الدنيا إلى العقبی کما يتحول الحساب من اليمنى إلى الیسر-یء 
وكان محمد بن سلمة يفتي في المفقود بقول أبي يوسف ذه حتى تبين له 
خطؤه في نفسه فإنه عاش مائة سنة وسبع سنين". 

ant ys‏ المرغيناني"» فقال: ”الأقيس أن لا يقدر بشيء والأرفق أن 


يعدر بتسعين . 


O)‏ 1 ركسا 
(۲) في الهداية YATE‏ 


6ے سس الول الدفیق فى حکم الفقود والتفریق 
الطلب الثانی: مذهب المالكية": 

ذهب الامام مالك 5ه إلى أن لزوجة الفقود الرفع للقاضي والوالي 
ووالی ا ماء وان لم یکونوا ترفع لجاعة السلمین؛ إذ تؤجل آربع سنین من 
یوم العجز عن خبره إن كان ها نفقة من قبل زوجهاء ثم تعتد عذة الوفاة 
دون آمر الامام وتسقط نفقة الزوجة عن الفقود بابتداء العدة. 

ويجوز ضرب ولاة المياه وصاحب الشر طة الأجل للمفقود. ولو 
كانت المرأة في موضع لا سلطان فيه يصح أن ترفع آمرها إلى صالحي 
جيرانها یکشفوا عن خبر زوجهاء ثم يضربوا له الأجل أربعة أعوام ثم 
عدة الوفاة» وتحل بذلك للأزواج؛ لأن فعل الجماعة في عدم الامام 
كحكم الإمام. 

ويعتبر هذا في حقها طلاقاً من بناء الزوج الثاني بها حتی لو رجع 
الفقود قبل دخول الزوج الثاني بها لم يقع طلاقاً عليهاء فان قدم المفقود 
أو علمت حياته وهي في العدة أو بعدها قبل نکاحها فهي زوجة Le ghd‏ 
تقدم فكأنه لم یکن قال المتيطي: ”هذا هو القول المشهور المعمول به"". 


(۱) الدونة ۲: ۰ و النتقی شرح الموطأ ٤‏ : ۰ء والتاج والإكليل :٥‏ 640 - 
١و‏ مواهب الجليل ۱٥١ :٤‏ و شرح ميارة ۱: ۰۲۱۸-۲۷ وشرح الضرشي :٤‏ ۰۱6۹ 
والفواکه الدواني :٤‏ ٤٦ء‏ والشرح الکبیر ٩:۲‏ ۰4۷ وحاشية الدسوقي ۲: 4۷٩‏ والشر-ح 
الصغير ۲: ۰1٩۳‏ وحاشية الصاوي ۱۹ء ومنح الجليل :٤‏ ۰۳۲۱-۳۱۸ وغیرها. 

(۲) التاج والاکلیل 6: ۵۰۰. 


۱8 ss Se SC 

ويترتب على ذلك الأحکام التالیة: 

١‏ يسمع للمفقود خبر إلا بعد نكاحهاء فلها صورتان: 

أ.إن كان قبل دخول الزوج بها فعن مالك 4# في ذلك روايتان: 
إحداهما: وهي التي أخذ بها ابن القاسم أن الأول أحق بها مالم يدخل 
الثاني. lely‏ رجع مالك 4ه إلى هذا قبل موته بعام. 

ب.إن دخل الثاني فقد بانت من الأول على الروايتين جميعاً. 

".إن كان الفقود دخل cl‏ فلها أخذ ما بقي فا من صداقها بعد 
ثبوته وحلول أجله وبعد يمينها. 

".إن كان المفقود لم يدخل بہاء ففي القضاء أن ها جميع المهر. 

.٤‏ إن قدم الفقود» ففي القضاء أنها لا ترد شيئاً كالميت؛ لأنه حكم 
قد وقع ومضى. 

ه. إن ثبت أن الفقود مات قبل الأجل أو فی خلاله أو نی العدة أو 
بعدها قبل نكاح الثاني كان ماله لورثته ووجب للزوجة المهر كله. 

٦ن‏ ثبت أنه توفي المفقود بعد نكاح الثاني وقبل الدخول كان مال 
الفقود لورثته» ووجب لزوجته جميع الهر» وفسخ نكاحها مع الزوج 
الثاني واعتبر خاطبا. 


——___¥J‏ القول الدقیق فى حکم الفقود والتفریق 

.إن ثبت أن الفقود توفي بعد دخول الزوح الآخر بها ثبت نکاحه 
معهاء وكان ها من الفقود نصف المهر الا إن كان قد حكم لما بالجميع 
فینفذء وإن كان نكاحها الثاني قبل موت المفقود أو بعد موته وتمام عدتہا 
منه فالنکاح صحيح ثابت. 

۸ تبین أن نكاح الثاني كان في عدة الفقود إلا أن الزوج الثاني ۸ 
يدخل بها فسخ نكاحه معها واعتبر خاطباً ولو كان دخل بها حرمت 
ade‏ عل 0 

وما سبق حکمہ بالنسبة للمفقود بصورة عامة الا أن هناك حالات 
تخرج منه مثل: 

۱ .من فقد في قتال المشركين» فان زوجته لا تتزوج أبداً توقف هي 
وماله حتی Gl‏ عليه من العمر ما لا يحيا إلى مثله". 

۲ .من فقد في فتن ا مسلمین فانه لا بضرب له أجل ویتلوم الامام 
لزوجته بقدر انصراف من انصرف وانهزم ثم تعتد زوجته وتتزوج 
إلا أن یکون قطراً بعيداً عن بلده كإفريقية أو نحوها فا تنتظر سنة 
ونحوها". 


.47 :5 المنتقى‎ )١( 
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الطلب الثالث: مذهب الشافعیة:‎ 

ذهب الامام الشافعي لہ في الجديد من مذهبه إلى أن زوجة الفقود 
التوهم موته لا تتزوج غيره حتی یثبت موته أو طلاقه بشهادة عدلین 
حکمه؛ لخالفته القیاس الجلي إذ لا يجوز أن یکون حياً في ماله ومیتاً في 
حق روجته. 

وينفذ في الزوجة طلاق المفقود وظهاره وإيلاؤه وسائر تصر-فات 
الزوج في زوجته للحكم بحياته سواء أكانت قبل الحكم بالفرقة أم 
بعدھا. 

ولو نكحت زوجة الفقود قبل ثبوته وبان أن الفقود میتاً قبل 
نکاحها بمقدار العدة صح النکاح؛ لخلوه عن الانع في الواقع فأشبه ما 
لو باع مال أبيه يظن حياته OLS‏ میتا. 

أما في قديم مذهبه آنها تتربص أربع سنین» ثم تعتد لوفاة وتنکح؛ 
وتحسب المدة من وقت انقطاع الخبر» لکن تفتقر إلى ضرب القاضي ھا في 
الأصح فلا يحسب ما مضى قبله وإذا ضريها بعد ظهور الحال عنده 
فمضت فلا بد من الحكم بوفاته وحصول الفرقة في الأصح 


(۱) الام ه: ۰۲۵۵ وأسنى الطالب ۳: ۰4۰۰ والمحلي COVE‏ وحاشیتا قليوبي وعميرة :٤‏ 
۲ء حاشية الجمل :٤‏ ٤۷٥٦ء‏ و الستصفی ص۱۷۸ء وغیرها. 


——__\A‏ افو الدقیق فى حکم الفقود والتفریق 
الطلب الرابع: مذهب ALLA!‏ 

ذهب الامام أحمد بن حنبل # إلى أن الفقود ینقسم قسمین: 

آحدهما: أن یکون ظاهر غیبته السلامة» کسفر التجارة في غير 
مهلكة وطلب العلم والسياحة فلا تزول الزوجية أيضاً ما لم يثبت موته. 
oY‏ الأصل حياته. قدمه نی باب العدد في ”الهداية“ و”المذهب» ومسبوك 
الذهب» والستوعب» و”الخلاصة» والصنف والشارح وقالا: هذا 
الذهب*. ونص اه. 

قال ": "والتقدیر لا ينبغي أن يصار إليه إلا بالتوقیف». 

وروي عنه: تسعين سنة. رجحه (gol ll‏ فقال: ”قال ابن منجا: 
هذا المذهب. وقال في ”الحداية» وغيره : هذا آشهر الروايتين. وجزم به في 
«الخلاصة“ و”الوجيز“. 

وقدمه في "الحرر" و الرعایتین" و ا حاوي الصغیر' و الفروع" 
و”الفائق». وهو من مفردات الذهب؟. 


)1( الغني ۸: ۰۱۰۷-۱۰۵ والفروع ٠١ :٥‏ والقواعد لابن رجب ص ۰۳۲۷ والانصاف 
21 ۵ وکشاف القناع 9 ۵: ۲ وغيرها. 

(۲) الانصاف وعم 

eR ale) 

.۳۳۷-۳۳۵ :٦ في الانصاف‎ )٤( 


کر اا اا 

وروي عنه آیضا: زمناً لا یعیش مثله غالبا. اختاره أو بكر عازه 

وق لح فقن o‏ ےھر 

وقال ابن رزین: حتمل عندي آربع سنین لقضاء عمر Be‏ 

الثاني: أن تکون غیبته ظاهرها احلاك كالذي یفقد من بين آهله 
SY‏ أو ار أو بخرج إلى الصلاة فلا یرجعء أو يمضي إلى مکان قریب؛ 
ليقضي حاجته ویرجع. فلا یظهر له خبرء أو يفقد بین الصفين» أو ینکسر 
بهم مركب فیغرق بعض رفقته أو یفقد فی مهلكة: كبرية ا حجاز 
ونحوه فان زوجته تتربص آربع سنین آکثر مدة الحمل آثم تعتد للوفاة 
آربعة آشهر وعشراء وتحل للأزواج. قال الرادی": ”هذا اللذهب قال 
الصنف» وصاحب "الفائق» والشارح: هذا الذهب. نص عليه . وقدمه 
في ”المغني» والشرح» و”المحرر» و"الرعایتین» و”الحاوي الصغیر» 
و”الفروع" و”الفائق" وغيرهم . وجزم به في الوجيز". 

وروي عنه: مع أربعة أشهر وعشر. 

وروي عنه أيضاً: هو كالقسم قبله. 


وروي عنه: زمنا لا يجوز مثله. 


() الإنصاف ۱:۱ ۳۳. 


بیس ےر ی ف سک ار Si‏ 

ویترتب على ذلك: 

أن امرأة المفقود إذا تزروجت بعد المدة المعتبرة ثم قدم زوجها 
الفقود فانه ختّر بين زوجته وبين call‏ فان اختار الهر أخذ من الزوج 
الثاني المهر الذي أقبضه إياها أعني الأول؛ لأنه هو الذي استحقه على 
أصح الروايتين . 

وعلى الرواية الثانية يأخذ المهر الذي أعطاها الثاني. 

وبكل حال فهل يستقر ضمانه على الزوج الثاني أم يرجع به على 
المرأة ؟ فيه روايتان: 

أحدهما: يرجع به عليها؛ لأن الفرقة جاءت منها فيستقر الضمان 
عليها. 

الثاني: لا يرجع به؛ لأن المرأة استحقته بالإصابة فلا يجوز أخذه 
err‏ 


(۱) القواعد لابن رجب ص۲۷" . 


۲ ۱ تست‎ ee Sle 
الطلب الخامس: مذهب الظاهریة:‎ 

ذهب الامام ابن حزم #ه إلى أن من فقد فعرف أين موضعه أو لم 
يعرف في حرب فقد أو في غير حرب» وله زوجة أو آم ولد وأمة ومال: ۸ 
يفسخ بذلك نكاح امرأته أبدأء وهي امرأنه حتى يصح موته أو تموت 
هي» ولا تعتق أم ولده» ولا تباع آمته» ولا يفرق ماله» لکن ينفق عليهم 
من من مال المفقود. فإن لم يكن له مال بيعت cde‏ وقيل للزوجة ولام 
را SL‏ فان لم gS‏ هیا مال مکتسب Guill‏ علبهیا من 
سهم الفقراء والساکین من الصدقات کسائر الفقراء» ولا فرق. 


.۳۱۲:۹ dell )۱( 


J ya] ——__Yy‏ الدفیق فى حکم الفقود والتفریق 
الطلب السادس: مذهب الشيعة الامامیة": 

ذهبوا إلى أن الفقود إن عرف خبره» أو Gal‏ على زوجته cad y‏ فلا 
خیار لهاء ولو جهل خبرہہ ول یکن مَن ینفق عليهاء فان صبرت فلا 
بحث وان رفعت آمرها إلى الحاكم» آجلها آربع سنین» وفحص عنه فان 
عرف خبره صبرت. وعلى الامام أن ينفق علیها من بيت المال. وان لم 
يعرف خبره أمرها بالاعتداد عدة الوفاة» ثم تحل للأزواج . 

ولو جاء زوجهاء وقد خرجت من العدة ونكحتأفلا سبيل له 
عليهاء وان جاء وهي في العدّة فهو أملك اء وان خرجت من العدّة ول 
تتزوج» فيه روايتان أشهرهما أنه لا سبيل له عليها. 


(۱) شرائع الاسلام ۳: ۲۸. 


eee 
الطلب السابع : مذهب الزیدیة":‎ 

قالوا: بنکاح امرأة الفقود بعد صحة طلاقه أو ردته أو موته» بيقين 
أو بيّنة إجماعاًء فان لم يصح الثلاثة تربصت العمر الطبيعي» وهو مئة 
وعشرون سنة من مولده ولا نکاح لها حتی يصح ها الثلاثة بيقين أو بينة 
أو خبر عدل غلب في الظن صدقه؛ إذ هي محصنة. لکن إن ترك لها 
الغائب ما يقوم بها فهو کاحاضر إذ لم يفتها إلا الوطء وهو حق له لا 
هاء والا فسخها الحاكم عند مطالبتها من دون انتظار. 


pai)‏ ار وس 


تاه Fn ey‏ ا ا 


البحث الثانی 
7 وو + جو وو 
ادلة الفقهاء ومناقشتھا 
يتحصّل ما سبق أن الفقهاء إجمالاً كان لهم رأيان رئیسیان نی 
المسألة: 
الاول: وهو رأي الحنفية والشافعية والظاهرية والزيدية وهو أن 
الزوجة تبقى على ذمة المفقود حتى يتيقن موته» وقدر بعضهم ذلك 
بموت أقرانه» وحجتهم في ذلك ما يلي: 
١.حديث‏ الرسول GBB‏ امرأة الفقود : (إنها ail pol‏ حتى يأتيها 
ال 


٢۲‏ الائر الثابت عن على بن أبي طالب ذه إذ قال : هي امرأة 


(۱) آخرجه الدارقطنی في «سننه» عن سوار بن مصعب ثنا محمد بن شر حبيل ال حمداني عن 
المغيرة بن شعبة» قال الزیلعی في نصب الراية؟ : ۳۸۱-۵ وهو حديث ضعيف بمحمد 
ابن شرحبیل . قال ابن أبي حاتم عن أبيه : إنه يروي عن المغيرة مناكير أباطيل . وقال ابن 
القطان : وسوار بن مصعب. أشهر في المتروكين منه. وينظر: فتح القدیر :٦‏ ۱۶ 


Jy} ——___¥J‏ الدقیق فى حك الفقود والتفریق 
ابتليت فلتصبر حتى یستبین موت أو طلاق" فهذا الأثر بيان للحدیث 
۳ تنتطر Ga}‏ 

وید ابن oll‏ مذهب الحنفية بقوله: ”الحاصل أن المسألة ختلفة 
بين الصحابة ده فذهب عمر #ه إلى ما تقدم وذهب علي ذه إلى أنها 
الا 

5.أن النکاح عرف ثبوته والغيبة لا توجب الفرقة والموت في حيز 


٥.استصحاباً‏ للحالء Ob‏ النکاح حق الفقود وهو Ce‏ في إبقاء 


(۱) في مصنف ابن أبي شيبة ۷: ۹۰ء وسنن البيقهي الكبرى ۱٥۸:٦‏ ۷: ٤٤٦٥ء‏ وقال 
البيهقي: هو عن علي مشهور وروي عنه من وجه ضعيف ما يخالفه وهو منقطع. وينظر: 
تلخيص الحبير ۳: ۳۲۷ 

(۲) في مصنف عبد الرزاق ۷: ۹۰ء وينظر: فتح القدیر :٦‏ ۰۱2۷ 

(۳) في فتح القدیر :٦‏ ۰۱8۷ 

)٤ (‏ البحر الرائق :٥‏ ۱۷۸۔ 


للاستاه الدکتورصلاح ارڑاطا ہے ل 
حقه؛ Hy‏ على آصلهم أن حكم الفقود في الشرع أنه حي في حق نفسه 
حتى لا يقسم ماله بین ورثته» ميت في حق غيره حتى لا يرث هو إذا 
مات أحد من أقربائه؛ OY‏ ثبوت حياته باستصحاب SEI‏ فإنه علم 
ile‏ فیستصحب ذلك مالم يظهر خلافه» واستصحاب ا حال معتبر" في 
إبقاء ما كان على ما كان غير معتبر في إثبات ما لم يكن al‏ وفي الامتناع 
إثبات أمر لم يكن ثابتا له؛ ولآن حياته باعتبار الظاهر والظاهر حجة 
لدفع الاستحقاء وليس بحجة للاستحقاق» فلا يستحق به ميراث غيره» 
ويندفع به استحقاق ورثته لاله بهذا الظاهر". 

قال الکاسانی": ”وتحقیق العبارة عن حاله أن غير cp ples‏ حتمل 
أنه حي ويحتمل أنه ميت» وهذا يمنع التوارث والبينونة؛ لأنه إن كان 
a ia is‏ امو انس وان كان متا لا رت آفانتے 
ویرئونه والارث من ا حانبین آمر لم يكن ثابتا بيقين فوقع الشك في ثبوته 
فلا يثبت بالشك والاحتمالء وكذلك البينونة على الأصل العهود في 


5.أنه لو مكنا زوجته من أن تتزوج کان فيه حكم بالوت ضرورة؛ 


say (1)‏ البسوط للسرخسی ۶:۱۱ ۳۵-۳. 
(۲) في بدائع الصنائع ۲: ۰۱۹۸ 


ا 
إذ المرأة لا تحل لزوجين فی حالة واحدة فيجب قسمة ماله أيضاًء وذلك 
متنع مالم يقم على موته دليل موجب له فک أنه لا يحكم بموته في 


5 ۰ 


قسمة ماله وعتق آم ولده فکذا في فراق زوجته". 

.أن هذا قول ابراهیم النخعي 4# إذ قال: ”قد سمعنا أن امرآنه 
تربص آربع سنين» ولیس ذلك بشيء هي امرأة ابتلیت فلتصبر“» وهو 
قول أبي قلابة وجابر بن يزيد والشعبي". 


مناقشة أدلتهم: 

١‏ الذي روى عن علي #ه ذلك رواه عنه خلاس» وفي روايته 
عنه ضعف وروی عنه أنه قال: هي امرأة ابتليت فلتصبر حتى يأتيها 
موت أو فراق وهي أسانيد غير متصلة» وما اتصل منهاء فليس بقوي 
وهي مع ذلك تحتمل التأويل". 

؟.إنه شك في زوال الزوجية. ممنوع» فان الشك ما تساوى فيه 
الأمران» والظاهر في مسألتنا هلاكه©. 


(۱) أسنى الطالب ۳: .٦٠٤‏ 

(۲) البسوط للسرخسی ۱۱: .۳٥‏ وینظر: مصنف عبد الرزاق ۷: ۰٩۱‏ 
(۳) ینظر: نصب الراية ۸:5 وفتح القدیر NEV EV‏ 

ANSE المنتقى‎ )٤( 

)0( الغتي ۸: ۱۰۷ 


0ا2الاشر لا a a‏ 
الثاني: وهو قول ا الکیة وا لنابلة والامامية» وحاصله التقدير 
بأربع سنوات ثم تعتد عدّة الوفاة على التفصيل السابق» وحجتهم في 

ذلك: 

.١‏ أن عمر بن ا خطاب ذه قال: ”أي) امرأة فقدت زوجها فلم تدر 
أين هو فإنها تنتظر آربع سنين ثم تعتد آربعة آشهر وعشرا ثم ME‏ 

۲. أن عمر te‏ وعثمان #ه قضيا في الفقود أن امرآته تتربص آربع 
سنین وأربعة آشهر وعشرا بعد ذلك ثم تزوج فان جاء زوجها الأول 
خبر بين الصداق وبين امرأته”. 

7ءء ال قرف هل کس سم ال أذالى كان عا 
والبناء على الظاهر واجب فيا لا يوقف على حقیقته خصوصاً إذا وقعت 
الحاجة إلى دفع الضرر عنهاء وقد مست ا حاجة إلى دفع الضرر عنها لكي 
لا تبقی سا 

Be .أن الصحابة #: أجمعوا على ذلك؛ لأنه مروي عن عمر‎ ٤ 
وعثان ذه وابن عمر 5ه وابن عباس 4» وروي مثله عن علي 5ه‎ 
وجماعة من التابعين كعطاء وعمر بن عبد العزيز والحسن والزهري‎ 


(۱) في الموطأ؟: ۰ ۵۷. 
G(T)‏ مصنف عبد الرزاق ۷: AO‏ ومصنف ابن أبي شيبة ۳: COTY‏ وغيرهما. 
(۳) البسوط ۱۱: ۳۵. 


سس ی Moat‏ 
وقتادة والليث وعلي بن الديني وعبد العزیز بن Gl‏ سلمة كد dy‏ يعلم 
لهم في عصر الصحابة ۶ 8 خالف فثبت أنه Ogle]‏ 

ه.أن المرأة ها حق في الزوج» ولو كان حاضراً لفرق eee‏ بالعنة 
ومغیب عینه آشد من العنة» OW‏ تہ تشت ھا الفرقة به آویی". 


BS وبه قال ابن راهویه‎ ade | الدينة اتفقو‎ fal .أن‎ ٦ 


مناقشة أدلتھم: 

١‏ .إن عمر 4ه رجع إلى قول علي ذه فا قال من تخييره الغائب بعد 
رجوعه بين أن يرد زوجته التي تزوجت عليه وبين المهر» فهو بناء على 
مذهب عمر #ه في المرأة إذا نعي إليها زوجها فاعتدت» وتزوجت ثم 
أتى الزوج الأول حيا إنه خير بین أن ترد عليه وبين المهر» وقد صح 
رجوعه عنه إلى قول علي طب فإنه OLS‏ يقول ترد إلى زوجها الأول 
ويفرق بينها وبين الآخر» وها المهر با استحل من فرجهاء ولا يقربها 
ا ارم ترایز 
رحمه الله أن عمر Be‏ رجع عن ثلاث قضیات إلى قول علي S398‏ 0 منها 


۹۱:٤ المنتقی‎ )١( 
ANSE المنتقى‎ )۲( 
۰٩۱ :5 النتقی‎ )۳( 


et cep.‏ ا ا )ا 
الفقود زوجها"» وقال الزیلعی" : ”وقد صح رجوع عمر Bo‏ إلى 

aly‏ لا معتبر بالایلاء؛ لأنه كان طلاقاً معجّلاً فاعتبر في الشر-ع 
ME ge‏ فكان موجباً للفرقة”. 

".أن التفریق في الایلاء لرفع الظلم ولا ظلم في الفقود فلا یقاس 
Pade‏ 

5.أنه لا اعتبار بالعنة؛ OV‏ الغيبة تعقب العودة والعنة قلا تتحصل 


بعد استمرارها سنة» فانعدم شرط القياس وهو الاستواء*. 
۵.آنیم إن جوزوا ها النكاح بعد مضيها لأجل الضررا فأي ضرر 
أبلغ من تربصها هذه الدة". 
7 .ن کان حصول القن ببینونتهاً فلا بقن WSs‏ 
ي Go‏ مي 


)1( ينظر: البسوط ۱۱: ۳۷ وغيره. 
(۲) اح SV‏ 

.۳۸۲۰ : ٤ الحداية‎ )۳ ( 

(4) تبین حقائق ۳: ۳۱۱۔ 

YATE اطداية‎ )۵( 

(1) البحر الزخار Ue‏ 

( ۷) البحر الزخار :۰.۲۲۱ 


و و ا و ا 


أسنى الطالب شرح روض الطالب لإسماعيل بن المقري اليمني. دار 
الاتقان والاحکام فی شرح تحفة ا حکام (شرح ميارة) محمد بن أحمد 
مبارة gill‏ دار المعرفة. 

الام لحمد بن إدريس الشافعي (ت٤‏ ۲۰ ه). دار العرفة. بیروت 
YL‏ ۱۳۹۳ ه. 

الانصاف في معرفة الراجح من الخلاف GY‏ الحسن بن سلیمان 
الرداوي (ت۵۸۸۵). دار إحياء التراث العربي. 

البحر الراشق شرح كنز الدقاتق لابراهيم بسن حمد ان 
البحر الزخار الجامع لذاهب علماء الأمصار لأحمد بن يحيى الرتضی- 


التاج والإكليل لختصر خليل محمد بن يوسف العبدري HEA‏ 
Candy)‏ دار الكتب العلمية. 


6 ل القول الدقیق في حکم الفقود والتفريق 


الجوهرة النيرة شرح ختصر القدوري لأبي بكر بن علي بن محمد 
الْحَدَّادِيَ (ت۵۸۰۰). المطبعة الخيرية. ط١.‏ ۱۳۲۲ه. 


الدر المختار شرح تنوير الأبصار لمحمد بن علي بن محمد الحصكفي 
الحنفى (ت۱۰۸۸ه). طبعة دار الكتب العلمية. 


. الشرح الكبير لأحمد بن محمد الدردير (۱۲۰۱ھ). دار إحياء التراث 


ان 


. العناية على امداية لأكمل الدين محمد بن محمد الرومي 


البَايَرقَ(١ت85لاه). dab‏ دار الفكر. 


. الفروع محمد بن مفلح القدمی (ت ۱۳ لاه). dle‏ الكتب: 


. الفواکه الدواني على رسالة ابن أبي زيد القيرواني لأحمد بن غنيم 


النفراوي SOW‏ (١۱۱۲ھ).‏ دار الفكر. 


. القواعد لعبد الرهن بن آهد العروف پا :رجي HA‏ 


(ت٥۷۹ف)‏ دار yall‏ فة. 


1-52 ۶ہ 9 


5 ه. دار العرفة. بہروت. 


. المحلي على النهاج لجلال الدين الحلي. دار إحياء الکتب العربية. 


تلاو اد کر لاح واا 9 


.۷ 


.١١ 


.۲ 


.۳ 


Ve 


GEL‏ لعلي بن أحمد بن سعيد بن حزم الظاهري (ت4۵1ه). دار 


الفکر. 


بسحنون. (۲۰-۱۲۰ه). دار صادر. بیروت. 


. الستصفی GY‏ حامد محمد بن محمد الغزالی (ت۵۰۵ه) . دار 


. الصنف لعبد الرزاق بن مام الصنعاني (۲۱۱-۱۲ه). ت: حبیب 


الرحمن الاعظمي. ط.۲. الکتب الاسلامي. بيروت. ۱۰۱۳ ه. 
الصنف في الأحاديث والاثار لعبد الله بن محمد بن أبي شیب -۱٥۹(‏ 
٥ه‏ ت: كال اخوت, ط. امه اش الرياض Altes‏ 
المغني لموفق الدين عبد الله بن أحمد المعروف بابن قدامة (ت 57١‏ 
ھ)ء دار إحياء التراث العربي. 

المنتقى شرح الموطأ لسلیمان بن خلف الباجي الاندلسی-(؛ ۷ ه). 
دار الكتاب الإسلامي. 


الحداية شرح بداية البتدي dd‏ بن أبي بكر المرغيناني(ت97 ه). دار 


احدیث» مع نصب الراية. 


Yo 


1 


۳۷ 


.۸ 


.۹ 


ie 


ey 


۷ سب ی القول الدفیق سک لت وَالمَرین 
الکاسانی(ت ۵۸۷ Ca‏ دار الکتب العلمية. 

تبیین الحقائق شرح كنز الدقائق لعثمان بن علي الزيلعي. فخر الدین. 
الطبعة الامرية بمصر . ط .۰۱ ۱۳۱۳ ه. 

تلخیص الحبير في تخريج آحادیث الرافعي الکبیر لأحمد بن علي ابن 
حجر العَس GE‏ (۸۵۲-۷۷۳ه). ت: السيد عبد الله هاشم. 
۶ ه. الدينة النورة. 

حاشية الجمل على شرح النهج لسلییان الجمل. دار الفکر. 

حاشية الدسوقي على الشرح الکبیر محمد بن أحمد بن عرفة 
الشركة الصحفية العثانية. ۱۳۱۰ ه.. 

تخاشتة العلی le‏ سی الاق لاد ced) CU‏ الطعۂ 
الأميرية بمصر. ط.١.‏ ۱۳۱۳ ه. 

حاشية الصاوي على الشرح الصغیر لأحمد بن محمد الخلوتي الشهیر 
بالصاوي Ele)‏ ۱۲ ه). دار العارف. مصر . 


لام الام ساد او ee‏ یعس .تس ت۳۷ 


.۳٣۳ 


Ve 


YO 


.٦ 


YY 


YA 


.۹ 


حاشیتا قليوبي وعميرة على شرح الحلي على النهاج لشهاب الدين 
القلیوی وعميرة. دار احیاء الکتب العربية. 

درر الحكام شرح غرر الأحكام لحمد بسن فراموز ملا 
خسر و(ت ۸۸۵ھ). در سعادت. ۱۳۰۸ ه. 

deb Cal Yo¥s)‏ دار الكتب العلمية. 
سنن البيهقى الکبر لأحمد بن ا حسین بن على البَهُقی(ت۵۸ه». 
ت: محمد عبد القادر عطا.  5١‏ ١ه.‏ مکتبة دار الباز. مكة الکرمة. 
شرائع الإسلام في مسائل ا حلال وا حرام لجعفر بن ا حسن LAN‏ 
شرح ختصر خليل للخرشي محمد بن عبد الله الخرشي (۱۱۰۱هس). 
دار الفكر. 


غمز عيون البصائر على الأشباه والنظائر لأحمد بن محمد احموي 
(رت98١٠ه).‏ دار الطباعة العامرة. مصر. ۱۲۹۰ ه. 


. فتح القدير للعاجز الفقير على ا هداية محمد بن عبد الواحد ابن ا مام 
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